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ردا على عدة أسئلة واستفسارات حول مذهب أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات» وعن حقيقة مذهب 
النووي» وتحرير موقف دولة الإسلام -أعزها الله- في هذا 
الباب» أكتب هذا المقال متوكلا على الله تعالى» ولكي تتضح 
المسألة بشكل صحيح لابد من أن يتضمن المقال المحاور 
الآتية: 


-١‏ مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. 
۲- مذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب. 


'- حقيقة مذهب النووي من مصنفاته» بعيدًا عن ترقيع 
المرقعين» وتدليس المنحرفين الضالين» وحكم السلف فيه. 


-٤‏ مذهب دولة الإسلام -أعزها الله- في هذا الباب. 


بقلم: 
خالد العدوان 


عدد الصفحات -5- 


صفحة 1 


مذهب أهل السنة والجماعة فى باب الأسماء والصفات: 


إن أهل السنة والجماعة ابتداءً من خير القرون إلى 
كل من سار على هديهم وتمسك بمنهجهم: 


.يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلی 
الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


.وينفون ما نفاه الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه 
رسوله 85. 


.وينرّهون الله تعالى عن مشابهة صفاته لصفات 


. ولا يخوضون بكيفية صفاته سبحانه وتعالى 


فأهل السنة على أن الصفات معقولة المعنى مجهولة 
الكيف» أي أن أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى 
للصفات على الحقيقة لا على سبيل المجاز ويفوضون 
الكيفية. 

- " حدّثنا عبد الله بن نافع» قال: قال مالك بن أنس: 
الله عل وجل في السّماءء؛ وعِلْمُه في كل مكانء لا 
قال: وقيل لمالك: لِالرّحْمَنْ عَلَى القزش اشتوى). 
كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله: استواؤه 
معقوك؛ وكيفيّته مجهولةٌ؛ وسُوَالُكَ عن هذا بدعةٌ 
وأراك رجل سُوعٍ. 

وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنَّه قال في 
قول الله عذَّ وجل [الرّحْمَنُ عَلَى الهش اشتوى) مثل 
قول مالك هذا سواعًٌ" 

[التمهيد لابن عبد البر ]0/١59‏ 


- وشئل أبو جعفر الترمذي عن حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إن الله تعالى ينزل الى سماء الدّنيا 
فقال أبو جعفر الترمذي: "النزول معقول» والكيف 
مجهول؛ والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة." 

[ تاريخ بغداد 1 ]١/١‏ 


- وأورد الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصية 
معمر بن أحمد الأصبهاني» ومما جاء فيها: 


"وَإِنَّ اللّهَ اشتوى عَلَى عَرْشْهِ بلا كيف وَلَا تُشبيهِ وَل 
تأويل وَالِإِسْتِوَاءُ مفقول وَالْكَيِفُ فيه مَجِهُول. ونه 
َائْنُونَ؛ بلا حُلُول ولا مُمَارَجَةٍ ولا اختِلاط ولا مُلَاصَمَة؛ 
ِأَنَهُ الْقَرْدُ الْبَائْنُ مِن الْخَلْقٍ الْوَاحِدُ الْغَنِنُ عَنْ الْخَلْق..." 
[ مجموع الفتاوى ]0/1١‏ 


"قالت أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم: الاستواء في اللفة معلوم» بمعنى: علا 
واستقرء ولذلك وهم بعض العلماء فرفعه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن أم سلمة لم تأت به من 
عند نفسهاء وهي ليلاً ونهاراً مع النبي صلى الله عليه 
وسلم» قالت: الاستواء معلوم» يعني: علا واستقرء 
والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة؛ فهي أصل هذا القول وليس الإمام مالكء فقد 
فهمت قول الله تعالى: [َالزَّحْمَنُ عَلَى الْعَزْشٍ اشئوى) 
[طه:0] أنه بمعنى: علا واستقرء وأنتم لستم أفهم 
من رسول الله» ولا من أم سلمة؛ ولا من صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا من أم التابعين» 
ولا من تابعي التابعين» ولا من القرون الخيرية 
بالإجماع: كما قال الشافعي: أنا وأهل الحديث على 
أن الله فوق عرشه؛ وعلمه في كل مكان؛ وكما قال 
مالك وشيخه ربيعة: الاستواء معلوم -أي: علا 
واستقر- والكيف مجهولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة" 

[شرح أصول اعتقاد أهل السنة 19/0] 


- وَقَالَ أَبُو عفرو الطلمنكي: وَأَجْمَعُوا - يَعْنِي أهل 
السئّة وَالْجَمَاعَةٍ - عَلَى أن لِلّهِ عَرْشًا وَعَلَى أَنّهُ مُسْتَو 
عَلَى عَزشه وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ بِكُلَ مَا خَلَقَهُ قَالَ: 
فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أهل السُنَّة عَلَى أن مَغْنَى: 
(وَهُوٍَ مَعَكُمْ أَئْنَ مَا كُنْتُمْ] وَنَحُوُ ذَلِكَ فِي الْقُزْآن أن 
ذَلِكَ عِلْمُهُء وَأنّ اللّهَ قوق السَمَوَاتِ داه مُشتو عَلَى 
عزشه كَيْفَ شَاءَ. قَال: وَقَالَ أَهل السُنَةِ فِي فَوْلِهِ: 
[الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى] الِاِسْتِوَاءُ مِنْ اللَّهِ عَلَى 
عَرْشِهِ الْمَجِيدٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ لذ عَلَى الْمَجَاز وَاسْتَدَلُوا 
بقؤل اللَّه: (فإدًا اسْتَوَيْت أك وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلك) 
وَبِقَولِه: (لتشئؤوا عَلَى ظهُورِهِ) وَبِقَوْلِهِ: (واشتوث 
عَلَى الْجُودِي)" 

[مجموع الفتاوى 0/019] 


- وقال البغوي في تفسير قوله تعالى: [بل يداه 
مبسوطتان): 

" وَيَدُ الله صِفَةٌ مِن صِفَاتِهِ كَالسفع. وَالبَصَرِ وَالْوَخي 
وَقَالَ جَلَ ذِكْرْهُ: "لما كَلَقْتُ بيدي" وَقَالَ التب ##: 


الله أعلمُْ بِصِفَاتِهء فَعَلَى الْعِبَادٍ فِيهًا الإيقان 
وَالدٌ . لِه 7 1 
وَقَالَ أَئِمَةُ السَلّف مِن أهل الشئّة فِي هَذِه الصَفَات: 
"أَمِرُوهَا كَمَا جَاءَت بلا كَنِقَ". 


أي: إثبات الصفات على الحقيقة لا على المجاز من غير 
تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


- وبوب الإمام ابن بطة الحنبلي: [بَابُ الإيقان بان ِل 
ثم قال: حَدَّتَنَا أبُو الْحَسَن بْنُ مُحَمَّدٍ بن سَلْمِء قال: تَنَا 
حَسَنُ ِن مُحَمَّدٍ الَعْفَرَانِيُ؛ قَالَ: ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَانٍ 
قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ عَنْ أبي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِه عَنْ ابي 
هُرَيْرَهَ عن النَّبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ قَالَ: «يَمِينُ 
الله مَلأى». وَرِوَايَةُ: «مَنِسوطةٌ لا يُفِيضُهَا شَيْءٌ 
أَنْقَقَهُ سَكَاءٌ اللَّيْلَ وَالنّهَانَ أَرَأَيْثُمْ ما أَنْفَق مُنْدُ حَلَقَ 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَء فَإِنّهُ لَمْ يَنْقُّض مِمًا فِي يَمِينِهِ 
شي وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْلَخْرَى» وَرِوَايَةٌ: 
«الْقَئْضُ يَرْقَعُ وَيَِْصُ» 

[الإبانة الكبرى 1//197] 


وقال ابن أبي زيد القيرواني: 


" فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة» ومن 
السنن التي خلافها بدعة وضلالة: أن الله تبارك اسمه 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى» [لم يزل بجميع 
صفاته] وأسمائه له الأسماء الحسنى والصفات العلى» 
أحاط علمًا بجميع ما برأ قبل كونه وفطر الأشياء 
بإرادته. وقوله: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئًا أن يَكُولَ لَه 
كُنْ فَيَكُونُ1 [يس: اا]: وأن كلامه صفة من صفاته 
ليس بمخلوق فيبيد. ولا صفة لمخلوق فتبيد وأن 
الله عز وجل كلم موسى بذاته وأسمعه كلامه لا 
كلامًا قام في غیره» وأنه يسمع ويرى ويقبض 
ويبسط؛ وأن يديه مبسوطتان والأرض جميعًا قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه... حتى قال: 
"وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة 
الناس في الفقه والحديث على ما بيناه» وكله قول 
مالك» فمنه منصوص من قوله» ومنه معلوم من 
ا 

[الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ /1١ا]‏ 


صفحة 2 


مذهب الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى هذا الباب: 


لم يخالف ابن تيمية رحمه الله تعالى السلف في 
التأصيل في هذا الباب؛ فهو يثبت لله تعالى ما أثبته 
لنفسه من أسماء وصفات وما أثبته له رسوله 35 كما 
يليق بجلال الله تعالى؛ وعقيدته الواسطية تشهد 
بذلك. 


ولم يقر الزنادقة المعطلة على كفرهم وضلالهم كما 
يتهمه من جهل حقيقة مذهبه»ء ولكنه وانطلاقًا من 
كلامه الآتي: 


"فَلَمَا طّال الزَّمَانُ خَفِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الاس ما كَانَ 
ظاهِرًا لَهُمْ وَدَق عَلَى كَثيرٍ من النّاس ھا كَانَ جیا لَهُمْ 
فَكَثْرَ من الْمْتأَخَرِينَ مُخَالَقَةُ الكِتَاب وَالسُنّةِ ما لَمْ 
[مجموع الفتاوى ]١١'7/10‏ 


انطلاقًا من هذه الشبهة التي عرضت له؛ فرّق بين 
النوع والعين في هذا الباب؛ أي: كفّر المعطلة نوعاء 
وتوقف في المعيّن منهم حتى يقيم عليه الحجة؛ أي: 
يجادل هذا المعيّن ويبلغه أقوال السلف. هذا مفهوم 
قيام الحجة لدى ابن تيميةء فإن أصر هذا المعيّن بعد 
بيان أقوال السلف فهو كافر لدى ابن تيمية. 


قال رحمه الله: "ومن هؤلاء -أي المعطلة- من قد 
يظن أن قوله حزبه عليه دليل من كتاب أو سنة أو أثر 
عن بعض السلف فإذا عرف أن هذا القول الذي 
يقولونه من أنه ليس فوق العرش ولا فوق العالم لم 
يدل عليه الكتاب ولا السنة ولا قاله أحد من سلف 
الأمة وأئمتها أهل القرون الثلاثة الفاضلة بل نطقوا 
بنقيض ذلك كما هو معروف في موضعه» تبين لهم 
أنهم ضلال مخالفون لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
المؤمنين السابقين» ومن علم أن قولهم مخالف 
لذلك واتبعه كَفَرَ كما كَفّرهم السلف والأئمة" 

[بيان تلبيس الجهمية'١١04/1]‏ 


وقد صرّح رحمه الله تعالى بتكفير أعيان الأشاعرة 
بعد أن جادلهم وأقام عليهم الحجة بحسب مفهومه 
فقال رحمه الله تعالى: "فأغلظت لهم في الجواب» 
وقلت لهم بصوت رفيع: يا مبدلين يا مرتدين عن 
الشريعة يا زنادقة وكلامًا آخر كثيراء ثم قمت وطلبت 
فتح الباب والعود إلى مكاني" 

[التسعينية 1/119] 


* وينبغي التنبيه إلى أن ابن تيمية خالف السلف في 
هذاء فلم يُذكر عن السلف أنهم فرّقوا بين النوع 
والعين. 


قال الشيخ أبا بطين: 

"مع أن رأي الشيخ رحمه الله تعالى- في التوقف عن 
تكفير الجهمية ونحوهم- خلاف نصوص الإمام أحمد 
وغيره من أئمة الإسلام" 

[الانتصار لحزب الله الموحدين ]٤۸‏ 


- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سئل أبي عن 
رجل وجب عليه تحرير رقبة مؤمنة» فكان عنده 
مملوك سوء» لقنه أن يقول بخلق القرآن؟ فقال: "لا 
يجزى عنه عتقه؛ لأن الله تبارك وتعالى أمره بتحرير 
رقبة مؤمنةء وليس هذا بمؤمن. هذا كافر." 

[ذيل طبقات الحنابلة 88 ١/ا]‏ 


- وعن مُحَمّدُ بْنُ يُوشف الطُبّاعٌ» قَاَ: سمغ رَجْلَا 
قال: «لا». قال: فَأْصَلّي خَلْفَ مَنْ يَقُو: الْقُزْآنْ 
مَخْلُوق؟ فَقَالَ: «شنكان الله نهاك عَنْ مُسْلِمء 
وَتَسْأَئْنِي عَنْ كَافِرٍ»» 
[الإبانة الكبرى ]1/1/١‏ 


- وكان مُحَمَّدَ بْنَ مُصْعَبٍ الْعَابكُ يَقُولُ: «مَن زَعَمَ 
انك لا تَتَكَلّمُ وَلَا تَرَى فِي الْآَخِرَةِ فَهُوِ كَافِرٌ بَوَجْهِكَ لا 
يَعْرِفُكَ أَشْهَدُ أَنّكَ فَوْقَ القزش فَؤْقَ سَبع سَمَاوَاتِ 
لَيْسَ كَمَا يَقُولْ أَعْدَاءٌ اللّهِ الزَّنَادِقَةُ» 

[السنة لعبد الله بن الإمام أحمد] 


صفحة 3 


حقيقة مذهب النووي؛ وحكم السلف فيه -1- 


- النووي ينفي علو الله تعالى بذاته؛ وينفي الإيمان 
عمن يثبت أن الله ساكن السماء: 


قال النووي: "ولو قال: لا إله إلا ساكن السماء؛ لم 
يكن مؤمئاء وكذا لو قال: لا إله إلا الله ساكن السماء 
لأن السكون محال على الله تعالى" [روضة الطالبين 
0 


* أخرج أبو نعيم في الحلية واللالكائي في السنة عن 
ثابت البناني» قال: كان داود نبي الله عليه السلام 
يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه؛ ثم بقول: 

إليك رفعت رأسي يا عامر السماء! نظر العبيد إلى 
أربابها يا ساكن السماء" 

[الحلية /0"/]] 


* قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: 

"من لم يقل: إن الله في السماء على العرش استوى 
صُربت عنقه وألقيت جيفته على مزبلة بعيدة عن البلد 
حتى لا يتأذى بنتن ريحها أحد من المسلمين ولا من 
المعاهدين" 

[ذم الكلام للهروي 01”0] 


- النووي يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في 
الاعتقاد: 


قال النووي: "وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه 
المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فانهم 
قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة انما 
تفيد الظن فإنها آحاد والآحاد انما تفيد الظن على ما 
تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك 
وتلقى الأمة بالقبول انما أفادنا وجوب العمل بما 
فيهما وهذا متفق عليه فان أخبار الآحاد التي في 
غيرهما يجب العمل بها اذا صحت أسانيدها ولا تفيد 
الا الظن فكذا الصحيحان" 
[شرح النووي على مسلم ]١/1١‏ 


فالنووي حاله حال إخوانه الأشاعرة يفرّق بين أحاديث 
الآحاد وبين المتواتر فيزعم أن أحاديث الآحاد تفيد 
الظن فيوخذ بها في الأحكام وتُرد هذه الأحاديث في 
الاعتقادء وأما المتواتر فلما عجزوا عن رده لم يجدوا 
إلا تأويله للتحايل عليه ورده بالتأويل. 


وهذا مخالفة ومفارقة لما كان عليه الصحابة رضوان 
الله عليهم والتابعون ومن سار على هديهم: 


* قال ابن تيمية رحمه الله: 

"مذهبُ أصحابنا: أن أخبار الآحاد المُتلقّاة بالقبول 
تصلح لإثبات أصول الدّيانات" 

[المسودة في أصول الفقه ۳١؟]‏ 


* قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 


"فما الْفَرْقُ بَيْنَ باب الطّلّبِ وَبَابِ الْخَبَرٍ بِحَيْتُ يَحْتَجُ 
بها فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الح وَهَذَا التَفْرِيقُ بَاطِلٌ 
بإِجْمَاع الْأَمِّ فَإِنّْهَا لَمْ تل تَختَجُ بِهَذِه الأحاريث في 
لْحَبَرِيّاتِ الْعِلْمِيّاتِ كَمَا يت بها فِي الطُلَبيّاتٍ 
الْعَمَلِيَاتِ وَلَا سِيّمَا وَالأَخكَامُ الْعَمَلِيّةُ تَتَضمّنْ الْحبَرّ 
عَن الله بِأَنّهُ شَرَعَ كَذَا وَأَوْجَبَهُ وَرَضِيَهُ دِيئاء بِشَرْعِهِ 
وَدِينِهِ رَاجِعٌ إلى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِفِ وَلَمْ تزّل الصّحَابَةُ 
وَالتَابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ وَأَهل الْحَدِيث وَالسْنَّةِ يَحْتَجُونَ 
بِهَذِهِ الْأَخْبَارٍ فِي مَسَائِلٍ الصَفَاتِ وَالْقَدَرٍ وَالْأَسْمَاءٍ 
وَالأخكام؛ لَمْ يُنْقَل عَنْ أَكدٍ مِنْهُمْ أَلبَئّة أنه جَوْرَ 
الاختِجاجَ بها في مَسَائِل الْأَخْكَام دون الْإِخْبَارٍ عن الله 


وَأَسْمَائهِ وَصِفَاتِِ. 
[مختصر الصواعق .09] 


- النووي الجهمي يعطل صفة اليد: 


قال النووي في شرح صحيح مسلم: "وَقَدْ سبق 
الْكَلَامُ في الْيَدٍ فِي حَقٌّ اللّهِ تَقالى وَتأُوِيلِهَا قَرِيبًا مَعَ 
الْقَطع بِاسْتِحَالَةٍ الْجَارِحَةٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شي" 
[1V/10)‏ 


وقال أيضًا: "وَأَمًا لَفْظُ التَلْبِيَةِ فَقَانَ الْقَاضي عِيَاض 
التلبيَةُ مناه لِلتَكْئِيرٍ وَالْمبَالَعَةِ وَمَعْنَاهُ إِجَابَةَ بَعْدَ 
إجَابَةٍ وُرُومًا لِطَاعَتِكَ فثني للتوكيد لا تثنية حقيقة 
بل هو بِمئزتَة قَؤله تَقالى (بل يَدَاهُ مبشوطتان) أي 
نِعْمَتَاهُ عَلَى تأويل الْيَدِ بالتَعُمَة هُنا" 

[ المجموع 256//] 


وقال أيضًا: "ْلَه (فِي آدَمَ حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَقَةَ 
فيك مِن رُوجِو) شو ِن تاب إضاقة التُشرِيفي" 
[شرح مسلم 1/00] 


وقال أيضًا: "قَوْلَهُ (في آَم حَلَقَكَ الله بيده وَتَقَمَ 
فِيك مِنْ رُوجِهِ) هُوَ مِنْ باب إِضَافَةٍ التُشْرِيفٍ" 
[شرح مسلم 1"/00] 


* قال الإمام الآجري : ”يقال لِلْجَهْمِيَ الَّذِي يُنْكِرُ أن 
الل خَلَّق آَم بِيَدِهِ كَفَرْتَ بِالْقُرْآنِء وَرَدَدْتَ السُنَقَ 
وََالَفْتَ الْأَمّة” 
[الشريعة /الا١١]‏ 


* وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "خلق الله 
أربعة أشياء بيده: العرش» والقلم» وآدم؛ وجنة عدن» 
ثم قال لسائر الخلق : كن فكان " رواه الطبري في 
"جامع البيان(150/)) » والدارمي في "نقضه على 
المريسي"(111) ٠‏ وأبو الشيخ الأصفهاني في 
"العظمة" )0۷۹/£( 0 والآجري في 
"الشريعة"وغيرهم.... 


وقد تلقى أهل السنة هذا الأثر بالقبول وأوردوه في 
مصنفاتهم: وردوا به على الجهمية من أمثال النووي 
في إنكارهم صفة اليد لله سبحانه. 


- النووي يفتري على الله تعالى» بقوله: "أنه يحب 
الكفر والفسوق ويرضى به" (ِسْبْحَانَهُ وَتَعَالَن عَمَا 
يَقُولُونَ عُلُوًا كبيرًا) 


قال النووي: 

"وهل يُقَال انه يرضى المعاصي ويحبها فيه مذهبان 
لاصحابنا الْمُتَكَلّمِين حَكَاهُمَا امام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره 
قَالَ امام الْحَرَمَيْنِ فِي الارشاد مِمًا اختلف اهل الحق 
فِي اطلاقه وَمنع اطلاقه المحبّة وَالرَضَاء فَقَالَ بعض 
يمنا لا يُطلق القؤل بان الله تَعَالّى يحب المعاصي 


قال ومن حقق من أَنِمُتنًا لم يلتفت الى تهويل 
الْمُغْتزلّة لَه بل قَالَ الله تَعَالَى يُريد الكفر وَيُحِبهُ 
ويرضاه والارادة والمحبة وَالرّضًا بمَغنى واجد قَالَ 


الموفقون للايمان وأضيفوا الى الله تَعَالَى تَشْريفًا 
لَهُم كَقَوْلِهِ تَعَالَى [يشرب بها عباد الله) أي خواصهم 
لا كلهم والله اغلّم" 


[الأصول والضوابط 20] 


حقيقة مذهب النووي» وحكم السلف فيه -2- 


* قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وقد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة قبل 
حدوث أقوال النفاة من الجهمية ونحوهم أن الله 
يحب الإيمان والعمل الصالح» ولا يحب الكفر 
والفسوق والعصيان؛ وأنه يرضى هذا ولا يرضى هذا 
والجميع بمشيئته وقدرته" 

[شرح الأصبهانية 61] 


- النووي يرد إجماع السلف» ويقرر مذهبه في 
الصفات بين كفرين:؛ ألا وهما: 

. التفويض 

. التأويل 

وكلاهما تعطيل لصفات الله تعالى. 


قال الزنديق الجهمي النووي تعليقًا على حديث 
الجارية: 


هَذَا اكيت مِن أحاديث الصَفَاتِ وَفِيهَا مَذْهَبَانِ 
َقَدّمَ ذِكْرْهُمَا مَرْاتٍ في كتاب الإيقان أَحَدُهُمَا 
لْإِيمَانُ به مِنْ غَيْرِ خَوْضٍ فِي مَعْنَاهُ مَعَ اعْتِقَادٍ أن اللّه 
الْمَخْنُوقَاتِ وَالثَّانِي تَأُويلُهُ بمَا يَلِيقُ په فَمَنْ قَالَ بِهَدَا 
قَالَ كَانَ الْمُرَادُ امْتِحَائَهَا هل هِي مُوَحَدَةُ تُر بن 
الْخَالِق الْمُدَبَرَ الْمََّانَ هُوَ اللَهُ وَحْدَهُ وَهُوٍَ الَّذِي إِذَا 
دَعَاهُ الدّايي اسْتَقْبَلَ الشُمَاءَ كَمَا اذا صَلّى الْمُصَلَي 
اشتَقيل الْكَفبَةَ وَلَنِسَ ذَلِكَ لِأَنَهُ مُنْحصِرُ في السَمَاءِ 
كما أنه َس مُنْحَصِرًا في جهة الْكَفبَةِ بل ذَلِكَ لِأَنَ 
السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدّاعِينَ كَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ الْمُصَلَِينَ أ 
هي مِن عَبَدَةٍ الأؤئان القابدين للأؤئان الْتِي بين 
أَئْدِيهِمْ فَلَمَا قَالَتْ فِي السَمَاءٍ عَلِمَ أَنَّهَا مُوَحَدَةٌ 
وَلَيْسَتْ عَابِدَةٌ لِلْأَوْتَان قال الْقَاض عِيَاض لا جلاف 
َْنَ الْمُسْلِمِينَ قَاطِبَةُ فَقِيُهُمْ وَمْحَدَتُهُمْ وَمْتكَلَمُهُمْ 
وَنُظَارُهُمْ وَمُقَلَدُهُمْ أنّ الظُوَاهِرَ الْوَارِدَةَ بذِكر اللَهِ 
تَعَالَى في السّماء كَفَوْلِهِ تَعَالَى (أأْمِنْثُم مَنْ في 
السماء أن يخسف بكم الأرض] وَنَحُوهٍِ لَيْسَتْ عَلَى 
ظاهرها ل مُتَأُوَلَةُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ" 


* قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقضه لمذهب 
الزنادقة المفوضة: وما ذكرناه من لوازم قول 
التفويض: "هو لازم لقولهم الظاهر المعروف بينهم» 
إذ قالوا: إن الرسول كان يعلم معاني هذه النصوص 
المشكلة المتشابهةء ولكن لم يبين للناس مراده بهاء 
ولا أوضحه إيضاحاً يقطع به النزاع." 

[درء تعارض العقل والنقل ]١/1١5‏ 


. أي لازم مذهبهم الطعن بصدق النبي 25 وعدالته 
وبالتالي هو طعن وتكذيب لله تعالى؛ وهو سبحانه 
الذي برأ رسله عليهم الصلاة والسلام من أن يفتروا 
عليه أو يضمروا شيئًا مما أمرهم الله تعالى بتبليغه. 


قال تعالى: (سُبْحَانَ رَبَكَ رَبَ الْعِزّةِ عَمَا يَصِفُونَ (:14) 
وَسَلَامْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (141) وَالْحَمدُ لِلِّ رَبَ الْعَالَمِينَ 
189)) [الصافات] 


قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية: "فَسَبَحَ نَفْسَهُ 
عَمَا وَصَفَهُ به الْمُخَالِفُونَ لِلرْسْلء وَسَلُمَ عَلَى 
الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَةِ ما قَالُوهُ مِنَ النقْص وَالْعَئْبِ." 
[العقيدة الواسطية 1١‏ 

فبهذا يتبين صنف من أصناف الإلحاد التي يتضمنها 
مذهب التفويض. 


. وأما التأويل فهو صرف المعنى عن ظاهره لمعنى 
آخر يعود على الصفة بالتعطيل. 
وكلاالمذهبين مشتركان في الزندقة. 


قال الإمام الأصبهاني: "وقد أجمع الْمُسلمُونَ أن الله 
هُةَ العلي الْأَعْلّى؛ ونطق بذلك الْقُرْآن فِي قَؤله: إسَبّح 
اشم رَبك الْأَغلّى) 

وَرَعَمُوا: أن ذلك بقغنى علو الْعَلَبَة لا علو الذات. وعند 
الْمُسلمين أن الله عز وجل علو الْغَلَبَة والعلو من 
تار وُجُوه الَو أن الع صفة مدحء قبت أن لله 
تَعَالَى علو الذَّاتء وعلو الضَفَاتء وعلو الْقَهْر وَالْعَلَبَة." 
[الحجة في بيان المحجة ]2/1١١/‏ 


* "سَمِعْتُ يَزِيدَ بن هَارُونَ» وَقِيل؛ لَهُ: مَن الْجَهْمِيَهُ؟» 
فَقَالَ: «مَنْ زَعَمَ أنَّ الزَّحُْمَنَ عَلَى العَزْش اسْتَوّى عَلَى 
خِلّاف ها يَقِرُ فِي قُلُوبٍ الْقامّة فَُوَ حَهُمِنْ" 


[السنة لعبد الله بن الإمام أحمد] 


* قال الإمام ابن بطة العكبري: "...لِأنّ مَنْ أَبطّل 
صِفَةٌ وَاحِدَة فَقَدْ أَنطّل الصَفَات كُلَّهَاء كَمَا أَنّهُ مَنْ 
كَفَرَ بِحَزْف مِنَ الْقُرْآنء فَقَدْ كَفَرَ به كُلَهِ." ....وقال 
أيضًا: "فَقِيلَ لِنْجَهُمِيَ: جَهْلْكَ بكتاب الله وَقَبِيحُ 
تأويلك قَدْ صَارَ بك إلى ضوف الْكْفْرِ وَجَعَلَكَ تَتَقَلبُ 
في فُنُون الإلكاد" 

0/14۳] 


* قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: "واعلم 
أرشدك الله أن الذي جرينا عليهء أنه إذا وصل إلينا 
شيء من المصنفات في التفسيرء وشرح الحديثء 
اختبرنا واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعالء 
فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم 
مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلوء وتأويل 
الآيات في هذا الباب» بالتأويلات الموروثة عن بشر 
المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال : ومن نظر 
في شرح البخاري ومسلم- يقصد -النووي وابن حجر- 
ونحوهماء وجد ذلك فيها." 


[الدرر السنية ]۱١/١١‏ 


وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 
"مع أنك إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام - مع 
كونه يزعم أن هذا واجب على كل أحد» وهو أصل 
الدين - تجد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على 
مسألة منه بآية من كتاب اللهء ولا حديث عن رسول 
اللهء اللهم إلا أن يذكره ليحرفه عن مواضعه. 

وهم معترفون أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحيء 
بل من عقولهم» ومعترفون أنهم مخالفون للسلف 
في ذلك» مثل ما ذكر في فتح الباريء في مسألة 
الإيمان» على قول البخاري: وهو قول وعملء ويزيد 
وينقص: فذكر إجماع السلف على ذلك وذكر عن 
الشافعي: أنه نقل الإجماع على ذلك؛: وكذلك ذكر أن 
البخاري نقلهء ثم بعد ذلك حكى كلام المتأخرين؛ ولم 


يرده. 
[ الدرر السنية ]1/0٠‏ 


صفحة 5 


مذهب دولة الإسلام -أعزها الله- فى هذا الباب 


لا يخفى على من عرف عقيدة دولة الإسلام أنها على 
مذهب السلف في شتى أصول الدينء 


وهي كذلك في هذا الباب: 

. تثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ من غير تكييف ولا تمثيل ومن 
غير تحريف ولا تعطيل. 

. وتنزهه سبحانه وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه 
إلى بقية ضوابط التأصيل في هذا الباب. 


و لكنها في التنزيل تقلد مذهب ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» فتكفّر النوع وتتوقف في المعين حتى تقام 
عليه الحجةء أي: أن تبلغ هذا المعيّن أقوال السلف 
في هذا الباب» فإن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر 
لدى دولة الإسلام كما يكفر لدى ابن تيمية رحمه الله 
تعالى؛ ولدى أئمة الدعوة النجدية من بعده رحمهم 
الله تعالى. 


. وبهذا تنتقض شبهة الحدادية وغلاة المواقع أثرية 
القعود؛ برمي دولة الإسلام بالتجهم» 


فإن المنصف المخالف لدولة الإسلام في ما يخص 
النووي وابن حجر... يدرك أن هذا الخلاف لا ينبني 


فالضابط لدى دولة الإسلام في تكفير المعين في 
هذا الباب - أي الأسماء والصفات - هو هل بلفته 
الحجة بمفهوم ابن تيمية رحمه الله تعالى: أم لم 
تبلغه: فإن ثبت قيام الحجة على هذا المعيّن؛ لدى 
من قلّد ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ وأصرّ بعدها كفر 
بلا خلاف. 


إذن: فدولة الإسلام لم تنقض الأصول حتى تتهم 
بالتجهم: وإنما هي قائمة على أسس العقيدة المتينة 
التي عليها السلف» ولكنها في التنزيل» تتعامل 
بالضابط المذكور سابقًا. 


. وأكرر: أن هذا التفصيل لدى الدولة خاص بهذا الباب 
فقطء وأما في بقية الأبواب فإنها سلفية تأصيلا 
وتنزيلا جملة وتفصيلا. 


ولعل من أشهر ما يبين عقيدتها في هذا الباب مقال 
صحيفة النبأ بعنوان: [اسم الله العلي] في العدد 
ım‏ 


بقلم: 
خالد العدوان 


بقيت نقطة أخيرة وهامة جدًا: وهي أن الاعتقاد لا 
يؤخد من الدولة -أعزها الله- ولا من غيرهاء إنما 
يؤخذ من الكتاب والسنة بفهم وعمل وقول سلف 
الأمة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


"اا الِاعْتِقَادُ: فَلَا يُؤْخَدُ عَنَي وَلَا عَمّنْ هو أَكْبَرُ هِٽي؛ 
بل يُؤْكَدُ عَن اللَِّ وَرَسُولِهِ وَمَا أخِمَع عَلَئْهِ سَلَف الْأَمّةِ؛ 
قَمَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ وَجَبَ اعْتِقَادُهُ وَكَذَلِكَ ها تَّبَتَ فِي 
الأخاديث الصّحِيحَةٍ مِثْل صَحِيح الْبُخَارِيَ وَمُسْلِم" 
[مجموع الفتاوى ]"/11١‏ 


وهذا ليس قدا في منهج الدولة - كما يتبادر لذهن 
البعض- بل هو تأكيد على منهجها وإشهارٌ وتصريح 
به؛ فإن دولة الإسلام تقدم الكتاب والسنة على كل 
أحد وفي كل شيء. 


لكن إخواننا في دولة الإسلام ليسوا بمعصومين إنما 
هم مجتهدون يصيبون ويخطئون؛ ومن ذلك: وصف 
بعض مشايخ الدولة لبعض رؤوس البدع والضلال 
كالنووي و أمثاله بالأئمةء فالمفروض هجره وعلمهء 
كما هو مشهور من مذهب السلف في شدتهم على 
أهل البدع والضلال؛ وهجرهم. 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 
"ولما أخذ بعض أئمة الحديث كتب أبي حنيفة؛ هجره 
أحمد» وكتب إليه: إن تركت كتب أبي حنيفة أتيناك 
تسمعنا كتب ابن المبارك. ولما ذكر له بعض أصحابه 
أن هذه الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب 
والسنةء قال: إن عرفت الحديث لم تحتج إليهاء وإن 
لم تعرفه لم يحل لك النظر فيها" 

[الدرر السنية /ا1/5] 


والشواهد كثيرة من أقوال ومواقف السلف في هذا. 


فوصف أهل البدع بالأئمة لا يصح؛ وإن كان للدولة 
ارتكاز في مسألة تكفير المعيّن؛ إلا أنه لا يصح أن 
يوصف من هذا حاله بالإمام. 


ولكن أكرر وللتأكيد: لا سبيل لأعداء الدولة -أعزها 
الله- في إثبات ما ينسبونه إليهاء بل الواقع: إنما هي 
أخطاء يمكن تداركها ولا تقدح ولا تؤثر في أصول 
دولة الإسلام العقدية المتينة. 

والحمد لله رب العالمين. 


